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  :الملخص

سن أول من، إطار محاربته لجریمة الاتجار بالبشرخطوة جد مهمة في في المشرع الجزائري تمكن

الذي 2023ماي 7المؤرخ في 23/04مكافحته وهو القانون رقم و قانون یتعلق بالوقایة من الاتجار بالبشر 

علیه وسیاسیة الوقایة من هذه معاقبة التجریم الاتجار بالبشر و اسة جمعت بین سیتضمن أحكاما مهمة 

  . الجریمة من جهة أخرى 

أنه أولى اهتماما كبیرا بموضوع ضحایا الاتجار بالبشر من 23/04ومن بین أهم مستجدات قانون 

حمایة خلال التعریف بهم وتحدید صور الاستغلال التي یتعرضون لها، كما خصص فصلین كاملین لموضوع

ومساعدة الضحایا خاصة ما تعلق بالحقوق المقررة لهم قانونا، وكذا تعزیز دور المجتمع المدني ومختلف 

  .الآلیات الوطنیة بغیة إعادة إدماجهم في المجتمع

  .ماج، إعادة الإدالمجتمع المدني، الآلیات الوطنیة، ضحایا الاتجار بالبشر،رجریمة الاتجار بالبش: الكلمات المفتاحیة

Abstract:

In a very important step in its fight against the crime of trafficking in human beings, the 
Algerian legislature was able to enact the first law on the prevention and control of trafficking 
in human beings, Law No. 23/04 of 7 May 2023, which contained important provisions that 
combined the policy of criminalizing and punishing trafficking in human beings with the 
policy of preventing such crime.

One of the most important developments of Act No. 23/04 is that it devotes 
considerable attention to the subject of victims of trafficking in human beings by introducing 
them and identifying the forms of exploitation to which they are subjected. It also devotes two 
full chapters to the protection and assistance of victims, particularly with regard to their legal 
rights, as well as strengthening the role of civil society and various national mechanisms with 
a view to their reintegration into society.

Keywords: Crime of trafficking in human beings , victims of trafficking in human beings,
Civil society, national mechanisms, Reintegration.
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  :مقدمة

تعد من أكبر جریمة الاتجار بالبشر التي على بذل الجهود من أجل محاربة یةالجزائر الدولة عملت 

الجرائم خطورة على المستوى الدولي والوطني، بحكم موقعها الاستراتیجي الذي یشكل منطقة عبور 

هذا قانون خاص ینظم لم تضع بالدرجة الأولى للعدید من المهاجرین غیر الشرعیین نحو أوربا، ولكنها 

والعقاب علیها، خاصة ما تعلق بموضوع هذه الجریمة ةالنوع من الجرائم بصورة تكفل الفعالیة في مكافح

نص المشرع الجزائري لأول مرة على جریمة الاتجار بالأشخاص في القانون فقد،ضحایا الاتجار بالبشر

المواد بالعقوبات، جرم الاتجار بالأشخاص المعدل والمتمم لقانون2009فیفري 25المؤرخ في 09/01

كما نص على جریمة الاتجار بالأعضاء البشریة التي تعتبر صورة ، 15مكرر 303إلى 4مكرر 303

ثم جاءت ، 19، 18، 17، 16مكرر 303المواد 1من صور الاتجار بالبشر في القسم الخامس مكرر 

مت تهریب المهاجرین كنشاط إجرامي خطیر له وجر 38مكرر303إلى المادة 30مكرر 303المواد 

  1.علاقة وطیدة بجریمة الاتجار بالأشخاص

خصوصا في مجال حمایة ضحایا الاتجار 09/01للقانون في الأحكام التشریعیة ونتیجة للقصور 

أول قانون 2023ماي 7بالبشر، وفي ظل الإصلاحات القانونیة التي تسعى الجزائر لتحقیقها، صدر في 

المتعلق 2023ماي 7المؤرخ في 23/04ینظم موضوع جریمة الاتجار بالبشر وهو القانون رقم خاص 

بالوقایة من الاتجار بالبشر ومكافحته، مستبدلا عبارة الاتجار بالأشخاص بعبارة الاتجار بالبشر، حیث 

ریم الاتجار تجاعتماد سیاسة تضمن أحكاما جد مهمة للوقایة من الاتجار بالبشر ومكافحته من خلال 

بالبشر وفرض سیاسة عقابیة جدیدة مشددة لمكافحة هذه الجریمة، كما اهتم أیضا بملف جد مهم وهو 

  2.موضوع ضحایا الاتجار بالبشر

أهمیة بالغة كون أن نجاح ذو وعلى هذا الأساس یعد موضوع حمایة ضحایا الاتجار بالبشر 

یتوقف على توافر المعلومات الكافیة عن جار بالبشرالملاحقة القانونیة والقضائیة لمرتكبي جریمة الات

الضحایا غالبا ما یفضلون عدم الإدلاء بأیة معلومات عن خاصة وأن الجریمة ومرتكبیها والضحایا، 

الجریمة ومرتكبیها وبخاصة النساء والفتیات والأطفال خشیة الشعور بالعار وافتضاح أمرهم أو الخوف من 

رامیة منهم أو من عائلاتهم، لذا لابد من بسط سبل الحمایة لضحایا الاتجار انتقام تلك المنظمات الإج

بالبشر، وتوفیر المعلومات الكافیة التي تساعدهم على معرفة حقوقهم والتوعیة بأنهم لیسوا مجرمین 

لمخالفتهم الإجراءات المتعلقة بدخول الأجانب وإقامتهم  وتنقلهم  وإنما هم ضحایا یجب على السلطات 

.ایتهم وتقدیم العون لهمحم

23/04لتي جاء بها القانون رقم الجدیدة ابناء على ذلك، تهدف هذه الدراسة إلى تبیان الأحكام 

المتعلق بالوقایة من الاتجار بالبشر ومكافحته، في مجال مساعدة الضحایا 2023ماي 7المؤرخ في

:مكن طرح الإشكالیة التالیةوحمایتهم بغیة إعادة إدماجهم اجتماعیا في المجتمع، وعلیه ی
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المتعلق بالوقایة من الاتجار بالبشر 23/04أهم المستجدات التي جاء بها القانون ما هي 

  ومكافحته في مجال حمایة ضحایا الاتجار بالبشر ؟ 

للإجابة على هذه الإشكالیة، تم الاعتماد في هذه الدراسة على مختلف مناهج البحث العلمي، أولها 

وصفي من خلال شرح و بیان مفهوم ضحایا الاتجار بالبشر، والمنهج التحلیلي من خلال تحلیل المنهج ال

المعدل 09/01والقانون 23/04مختلف النصوص القانونیة المتعلقة بالموضوع خصوصا القانون رقم 

ه برتوكول منع بوالمتمم لقانون العقوبات، مع الاسترشاد بالمواثیق الدولیة في هذا المجال ولاسیما ما جاء 

المكمل لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة 3قمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفالو 

بالإضافة إلى المنهج المقارن من خلال المقارنة بین 2000،4الجریمة المنظمة عبر الوطنیة لعام 

القانوني لمفهوم تحدیدلفكرة البدایة طرق التالنصوص القانونیة الجدیدة والملغاة، ولمعالجة الموضوع، سیتم 

الاتجار بالبشر في المبحث الأول، ثم بیان صور الحمایة المقررة لضحایا الاتجار بالبشر في ایاضح

.في المبحث الثاني23/04القانون 

  04-23التحدید القانوني لمفهوم ضحایا الاتجار بالبشر على ضوء القانون : المبحث الأول

، في مجال حمایة ضحایا الاتجار بالبشر أن المشرع الجزائري23/04ات قانون من أهم مستجد

والمتعلق بالوقایة من الاتجار بالبشر ومكافحته بتحدید2023قام في أول نص قانوني یعتمده سنة 

وتصنیف لمختلف أشكال المعاییر الدولیة لحقوق الإنسانیجمع بینضحیة الاتجار بالبشر قانوني لمفهوم 

، وعلى هذا الأساس ستغلال المعرض لها الضحایا مع تحدید الوسائل المستخدمة من طرف الجناةالا

مختلف صور ة لتعریف ضحایا الاتجار بالبشر و سیتم التعرض في هذا المبحث للمعاییر المعتمد

في مقارنة بما جاء23/04القانون على ضوءالاستغلال التي یتعرض لها الضحایا والوسائل المستعملة 

  :، من خلال المطلبین التالیینمواد قانون العقوبات الملغاة

23/04القانون على ضوءمعاییر المعتمدة لتعریف ضحایا الاتجار بالبشر ال:المطلب الأول

بمناسبة تنظیمه بموجب نص خاص لجریمة ضحیة الاتجار بالبشر لأول مرة عرف المشرع الجزائري 

لق بالوقایة من الاتجار بالبشر المتع2023ماي 7المؤرخ في 23/04الاتجار بالبشر وهو القانون

" یعد ضحیة الاتجار بالبشرعلى أنهو التي جاء فیها 5المادة الثانیة في فقرتها الثانیة ضمن مكافحتهو 

ضرر مادي أو جسدي أو معنوي ناجم مباشرة عن سواء كانالشخص الطبیعي الذي تعرض لضرر

دون ، من هذا القانونشر المنصوص علیها في المادة الثانیة في فقرتها الأولىأحد أشكال الاتجار بالب

أوالعرق ي یتكلم بها أو أو اللغة التبجنسه أو لونه أو إعاقتهأو، ذلك الشخصبجنسیة الاعتداد 

ا إذجریمة الاتجار بالبشرمرتكب ودون الأخذ بعین الاعتبار ، إلیهالذي ینتمي الاثني أوالقوميالأصل

خلال القراءة منو ،"قبض علیه أو تمت محاكمته أو إدانتهتم الأو تم التعرف على هویتهقد كانت 

أن التعریف التشریعي لضحیة الاتجار بالبشر الذي تبناه المشرع الجزائري في نجد التحلیلیة لهذا التعریف 
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ي وضعه المشرع الدولي في إعلان مصدره التعریف الذ23/04الفقرة الثانیة من المادة الثانیة من القانون 

ارتكز على الذيو 1985،6المبادئ الأساسیة لتوفیر العدالة لضحایا الجریمة وإساءة استعمال السلطة لعام 

ثلاث معاییر أساسیة لتعریف ضحیة الاتجار بالبشر، وكلها معاییر مطابقة للصكوك الدولیة لحقوق 

  : وردها في الفروع التالیةالإنسان التي صادقت علیها الجزائر، والتي ن

  معیار طبیعة الشخص ضحیة الاتجار : الفرع الأول

شخص معنوي، اللیس و شخص طبیعي الالشخص ضحیة الاتجار بالبشرحسب هذا المعیاریعتبر 

استبدال المشرع وعلى هذا الأساس ، طبیعة جریمة الاتجار تقع فقط على الإنسانوهذا منطقي لأن

من القانون 4مكرر 303المادة والتي سبق وأن اعتمدها في نص ار بالأشخاصعبارة الاتجالجزائري 

1966جوان 8المؤرخ في 66/156المتمم للأمر المعدل و   2005فیفري 25صادر في ال09/01

"بالعبارة الأصح وهي-ر بالأشخاص بمناسبة تنظیمه لأول مرة  للاتجا- المتضمن قانون العقوبات

، معنويوالطبیعي الشخص الالتي اعتمدت تسري علىالأشخاص عبارةى اعتبار أن عل"الاتجار بالبشر

أحكام المواد على إلغاءوالتي أكدت23/04من القانون 75المادة نص والتي تم إلغاءها بموجب 

  7.قانون العقوباتفي إطارالمتضمنة تعریف جریمة الاتجار بالأشخاص 

ایاق بین ضحیفر وعلى أساسه لا یتم التالتمییز بین الضحایا، مبدأ عدمأن هذا المعیار یعتمدكما 

عرقه أو لونه أو دینه أو نسبه أو إعاقته تتعلق بجنس الضحیة أو جنسیته أولاعتبارات قدالاتجار بالبشر 

.1985، وهو ما تم النص علیه في الفقرة الثالثة من إعلان الضحایا لعام الاثنيالقومي أوهأصلأو 

  بالضحیةمعیار طبیعة الضرر اللاحق : ثانيالالفرع 

حسب هذا المعیار فإن طبیعة الضرر اللاحق بالضحیة قد یتخذ صورة ضرر مادي أو جسدي أو 

، ي المادة الثانیة من هذا القانونمعنوي ناجم مباشرة عن أحد أشكال الاتجار بالبشر المنصوص علیه ف

  .اصل و الجریمة المرتكبةلضرر الحبشرط أن تكون هناك علاقة سببیة بین ا

  معیار ضمان الحمایة المطلقة للضحیة:الفرع الثالث

مرتكب دون الأخذ بعین الاعتبار ، حسب هذا المعیاریعتبر الشخص ضحیة الاتجار بالبشر

تمت محاكمته أو إدانته، وهو نفس المعیار الذي كان عرفت هویته أو تم القبض علیه أو إنالجریمة

كذلك فإنه لا یعتد برضا وحسب هذا المعیار،1985ة الثانیة من إعلان الضحایا لعام نصت علیه الفقر 

في قیام جریمة الاتجار وموافقتها على الاستغلال في أي صورة من صور الاتجار بالبشرالضحیة 

والأطفال في بخاصة النساء قمع و معاقبة الاتجار بالأشخاص و بالبشر، وهو ما أكده برتوكول منع و 

إذا تمت لا تكون موافقة ضحیة الاتجار بالأشخاص على الاستغلال محل اعتبار دته الثالثة على أنهما

  8.تحت غطاء صور الاستغلال التي نصت علیها المادة الثالثة من البرتوكول
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  23/04استغلال ضحایا الاتجار بالبشر والوسائل المستعملة في ظل القانون صور: المطلب الثاني

عریف ضحیة الاتجار بالبشر المنصوص علیه في المادة الثانیة المذكورة أعلاه دون لا یكتمل ت

تحدید أشكال الاتجار بالبشر المعرض لها الضحایا، وعلیه سیتم التعرض في هذا المطلب لصور 

استغلال ضحایا الاتجار بالبشر، والوسائل المستعملة في استغلال ضحایا الاتجار بالبشر المنصوص 

  : من خلال الفرعین التالیین23/04القانون علیها في

  23/04صور استغلال ضحایا الاتجار بالبشر المنصوص علیها في القانون : الفرع الأول

صور استغلال ضحایا الاتجار بالبشر 23/04حدد المشرع الجزائري في المادة الثانیة من القانون 

لال الذي تتعرض له الضحیة بشكل عام، ثم فصل بمناسبة تعریفه لجریمة الاتجار بالبشر مبرزا الاستغ

نزع صورة ماعدا عرفتها بوضوح نفس المادة الأفعال مجموعة من صور الاستغلال خصوصا في 

حذف صورة استغلال الغیر في التسول التي كانت الجدید في إطار نص هذه المادة أنه تم ، و الأعضاء

  :كالآتي تعریف تلك الأفعالسنوردوعلیهقوبات، من قانون الع4مكرر 303منصوص علیها في المادة 

محل "الاستغلال الجنسي" عبارة دتع: استغلال دعارة الغیر أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي.1

لاتجار بالأشخاص معاقبة ایفها في إطار برتوكول منع وقمع و تفسیرات مختلفة، وذلك راجع لعدم تعر 

ع الجزائري عرف الاستغلال أن المشر 23/04ستجدات قانون ولكن من مالأطفال،وبخاصة النساء و 

شخص استغلالهو صوره، في الفقرة الرابعة من المادة الثانیة على أن الاستغلال الجنسي حدد و الجنسي

رة أو أي نوع في تعاطي الدعامن خلال استغلاله مهما كانت طبیعتها منه بهدف الحصول على مزایا ما 

من خلال إنتاج وحیازة وتوزیع أو مواد إباحیة في مشاهد إباحیة هاستغلالوخاصة ، من الخدمات الجنسیة

9.أو المواد الإباحیةمشاهدالتلك 

عرفها المشرع الجزائري في الفقرة الخامسة من المادة الثانیة من القانون : السخرة أو الخدمة كرها. 2

دید باستخدامها أو أي شكل آخر من استخدام القوة أو التهعن طریق تكلیف شخص أنهاعلى 23/04

10.، سواء تم ذلك  بأجر أو دون أجربعمل أو خدمة رغما عنه لإجباره على القیام هأشكال الإكرا

أنه على 23/04المشرع الجزائري في الفقرة السادسة من المادة الثانیة من القانون هعرف:الاسترقاق. 3

عن حق الناجمةالسلطات تمارس علي الشخصیة، بحیث وضع شبیه بالممارسات الناجمة عن حق الملك

الخاصة ، والملاحظ أنه نفس التعریف الوارد في المادة الأولى من الاتفاقیةأو جزئیةبصورة كلیة الملكیة 

11المؤرخ في 63/340، التي انضمت إلیها الجزائر بموجب المرسوم رقم المعدلة1926بالرق لعام 

  1963.11سبتمبر 

من المادة الثانیة الممارسات السابعةعرف المشرع الجزائري في الفقرة : ارسات الشبیهة بالرقالمم. 4

خطیر من الشبیهة بالرق على أنها الاستغلال الاقتصادي لشخص ما لشخص آخر یكون مقترنا بحرمان 
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نة، الزواج ، ویشمل هذا الاستغلال مجموعة من الصور وهي إسار الدین، القناالحقوق المدنیة الأساسیة

  :من خلال ما یليوقد عرف المشرع الجزائري هذه الصور بدقة في إطار نفس المادة، القسري

إذا دون أجر ضماناً لدین علیهبتقدیم خدماتعلى القیام باإجبار المدین قیام هو : إسار الدَین ،

الدین أو تحدید مدة أو كانت قیمة تلك الخدمات لا تستخدم لتصفیة ذلك الدین أو إذا لم یتم تحدید وحصر

.طبیعة تلك الخدمات

بمقابل وهذا هعندالعملأوعیشمن خلال اللشخص ما شخص بتقدیم خدمات قیام هو : انةــالقن

.طبقا لقانون أو عرف أو اتفاقبذلك كونه ملزم ودون أن یملك حریة تغییر وضعهلأو بدون مقاب

حددها المشرع الجزائري في الفقرة تخذ ثلاثة صور ممارسات تأوهو عبارة أفعال : الزواج القسري

دون أن الوعد بتزویج امرأة أو طفلة، أو تزویجها فعلا : الأولىالصورة : من المادة الثانیة كالتاليالسابعة

لأبویها أو للوصي علیها أو لأسرتها أو لأي شخص أو مجموعة یدفع لقاء مقابل هذا و تملك حق الرفض 

جعل فهي الصورة الثانیة أما مالي أو عیني أو أي مزایا أخرى ، شكل مقابل الذي قد یتخذ أشخاص

أما الصورة الثالثة فتتم من خلال التنازل على الزوجة إرثا ینتقل إلى شخص آخر لدى وفاة زوجها، 

  12.لزوج أو ذویه أو أشخاص آخرینامن طرفبمقابلالزوجة 

هي نفسها التي المشرع الجزائري عتمدهااالممارسات الشبیهة بالرق التيصوروالملاحظ أن 

ل الرق وتجارة الرقیق والأعراف المادة الأولى من الاتفاقیة التكمیلیة لإبطاالمنصوص علیها في 

والتي انضمت إلیها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1956الممارسات الشبیهة بالرقة لعام و 

  1963.13سبتمبر 11في 63/340

قیامبأنه23/04ون من المادة الثانیة من القانالثامنةعرفه المشرع الجزائري في الفقرة : ادالاستعب.5

وفقا لشروط لا یمكنه التخلص معینةخدمةتأدیةأو / بعمل وآخر على القیام شخص ما بإجبار شخص

  .منها أو تغییرها

لبشر، حیث یتم نزع الأعضاء یعد نزع الأعضاء الشكل الجدید لجریمة الاتجار با: نزع الأعضاء. 6

بها، وقد اعتبر المشرع الجزائري نزع الأعضاء صورة من صور البشریة من أصحابها ویتم الاتجار

الاتجار بالبشر في نص المادة الثانیة في فقرتها الأولى غیر أنه لم یعرف هذه الصورة كباقي صور 

من 68ما أكدته المادة وهولعقوبات،لا تنظیمها لقانون االاتجار بالبشر المذكورة سالفا، محی

والمتعلق بالاتجار بالأعضاء بالمواد 1وعلیه یطبق في هذه الحالة القسم الخامس مكرر ، 23/04القانون

  29.14مكرر 303إلى المادة 16مكرر 303من 

  23/04جریمة الاتجار بالبشر في ظل القانون وسائل تنفیذ: الفرع الثاني

الأفعال التي تقوم من 23/04ري في الفقرة الأولى من المادة الثانیة من القانون حدد المشرع الجزائ

، الإیواء، تنقیلال،نقلال،تجنیدال: خمسة صور وهي تشتمل علىالتي و خلالها جریمة الاتجار بالبشر 
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أما ،الذي سیتم استغلالهم لارتكاب جرائم الاتجار بالبشرلأشخاصو كلها صور یخضع لها استقبال الا

: المتمثلة و إطار نفس المادة بینها المشرع بدقة في لتنفیذ فعل الاتجار بالبشر، المستعملبخصوص الوسائل

استعمال أسالیب أخرى أو ،فعلاهاالتهدید بالقوة أو استعمالاستعمال مرتكب الجریمة أسلوب .1

.ءة استعمال السلطة أو الوظیفةغیر ذلك من أشكال إساو أو الإكراهالاختطاف، أو الاحتیال أو الخداعك

مجبرا تجعل من الشخص یكونالتيحالة وهي ال، الضحیةحالة استضعافمرتكب الجریمة استغلال .2

وضعیة احتیاج ناجمة عن حالة صحیة أو ظروف اجتماعیة أو اقتصادیة أو بسب على الخضوع للاستغلال

. تهأو إعاقهأو جنسصغر سنهنفسي أو العقلي أو الالجسدي أوعجزهبسبب أووضعیة غیر قانونیة 

موافقة شخص له سلطة على شخص للحصول علىمبالغ مالیة أو مزایا مرتكب الجریمة لتقدیم.3

و الملاحظ و التي تندرج في إطارها حالة الاتجار بالأطفال و الفتیات و النساء آخر بقصد الاستغلال، 

تقدیمسنة، اعتبر 18ى الأطفال الذین یقل سنهم عن أن المشرع الجزائري في الاتجار بالبشر الواقع عل

أو تلقي مبالغ مالیة أو مزایا من أجل بیع أو تسلیم أو الحصول على طفل، لأي غرض من الأغراض 

ولأي شكل من الأشكال یعد اتجاراً بالبشر، ولا یشترط استعمال أي من الوسائل التي ذكرناها لقیام جریمة 

  15. ، بمجرد تحقق قصد الاستغلاله طفلالاتجار بالبشر اتجا

  23/04صور الحمایة المقررة لضحایا الاتجار بالبشر في القانون : المبحث الثاني

المشرع الجزائري خصص فصلین كاملین لموضوع ضحایا أن 23/04من أهم مستجدات القانون 

إلى 14المواد من في   "مساعدة و حمایة الضحایا"الاتجار البشر ، فقد خصص الفصل الرابع لموضوع 

وكذا الضمانات ،، أما الفصل الخامس فقد خصص للقواعد الإجرائیة المتعلقة بجریمة الاتجار بالبشر16

، بالإضافة إلى الأحكام المشتركة 39إلى 26ضمن المواد من " بالبشرلضحایا الاتجار ةالقانونیة المقرر 

لأساس سیتم التعرض لهذه الصور من خلال ، وعلى هذا ا23/04من القانون 53و 52و 51بالمواد 

  :المطلبین التالیین

  23/04الموضوعیة والإجرائیة لضحایا الاتجار بالبشر في إطار القانون الحمایة القانونیة:الأولالمطلب

المتعلق بالوقایة من الاتجار بالبشر 2023ماي 7المؤرخ في 23/04باستقراء نصوص القانون 

قد حاول جاهدا أن یواكب ما تشیر إلیه متعلقة بالضحایا، نجد أن المشرع الجزائريافحته، لاسیما الومك

خاصة، والتعرفالمواثیق الدولیة بشأن صون حمایة حقوق الضحایا وصون حرمتهم الشخصیة وحیاتهم ال

، ولاسیما ما جاء في برتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساءعلى هویة الضحایا

منه مجموعة من التدابیر والإجراءات التي یجب على الدول 8و7و6والأطفال والذي تضمن في المواد 

من اتفاقیة الأمم 25و 24ویجب أن نشیر أیضا إلى المواد ،16اتخاذها بشأن ضحایا الاتجار بالبشر

ض في هذا المبحث وعلى هذا الأساس سیتم التعر ، 17المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة

مقارنة بقواعد وصور الحمایة ،23/04لصور الحمایة المقررة لضحایا جرائم الاتجار بالبشر في القانون 

  . التي تكفلها المواثیق الدولیة المتعلقة بموضوع الاتجار بالبشر
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  23/04الحقوق المقررة لمساعدة وحمایة ضحایا الاتجار بالبشر في القانون : الفرع الأول

على الجوانب الاجتماعیة والصحیة السلبیة ا لتداعیات جریمة الاتجار بالبشر وآثارها نظر 

والاقتصادیة وحتى السیاسیة والمتمثلة في المساس بحقوق الإنسان، اعترف المشرع الجزائري بموجب 

لإنسان الأساسیة لأن الأشخاص المتجر بهم هم ضحایا یستحقون التمتع بالحقوق 23/04القانون 

التي نوردها على و ،18عترف بها دولیا، لذا فقد كرس مجموعة هامة من الحقوق لمساعدتهم وحمایتهمالم

  :النحو التالي

جسیمة بشخص الضحیة، اتلحق جریمة الاتجار بالبشر أضرار : الحرمة الشخصیة للضحیةضمان: أولا

لمنتهكة نتیجة السلوك الإجرامي غیر لذا فهو یحتاج إلى إعادة الاعتبار لكیانه الإنساني واسترجاع كرامته ا

مبدأ مسؤولیة الدولة كونها تندرج ضمن تحتاج إلى جهد كبیر من المجتمع و الإنساني، وهي تعد مهمة 

من أن الدولة الجزائریة على ، 23/04المادة الثالثة من القانون أكده المشرع الجزائري في وهو ما الحمایة،

كفل بهم في جمیع التمن خلال الاتجار بالبشرضحایا جمیع یة على حماجاهدة تعمل خلال مؤسساتها 

  19.تیسیر إعادة إدماجهم في المجتمع، كمامراحل الإجراءات

  الرعایة الصحیة والنفسیة والإیواءالحق في المساعدة الاجتماعیة و : ثانیا

عدة وحمایة مسا"الذي جاء بعنوان 23/04أكد المشرع الجزائري بموجب الفصل الرابع من القانون 

، التي نصت على ضرورة المساعدة الاجتماعیة والرعایة الصحیة 15و14في المادتین "الضحایا

والنفسیة والقانونیة لضحایا الاتجار بالبشر التي تیسر إعادة إدماجهم في المجتمع، من خلال اتخاذ جملة 

  :من التدابیر تشمل أساسا

النساء ة فئة الأطفال و خاصبالبشر وإیوائهم لاستقبال ضحایا الاتجار خاصة تخصیص أماكن -

على تلك الأماكن تتوفر والأشخاص ذوي الاحتیاجات الخاصة من ضحایا الاتجار بالبشر 

ممثلي ح لهم باستقبال ذویهم ومحامیهم و تضمن سلامتهم وأمنهم وتسمالتي ظروف الالجمیع

السلطات والجمعیات الناشطة في هذا المجال، 

كرامتهماحترام فیها بطریقة تراعي،في المجتمعالاتجار بالبشر لضحایا ي الاجتماعلإدماجا-

برامج رعایة وتعلیم وتكوین لضحایا الاتجار وضع وكذا ،احتیاجاتهمو وسنهم وجنسهملإنسانیةا

.وتقدیم المساعدة الاجتماعیة لهمبالبشر

مجانا من قبل الهیاكل بهملتكفل ابما فیها ضحایا الاتجار بالبشرلتقدیم الرعایة النفسیة والصحیة -

20.العمومیة للصحة

  حق ضحایا الاتجار بالبشر في التعویض : ثالثا

التي 23/04من القانون 23كرس المشرع الجزائري الحق في الحصول على التعویض في المادة 

ام نصت على أنه یحق لضحایا جرائم الاتجار بالبشر المطالبة بالتعویض عما أصابهم من ضرر أم

الجهات القضائیة الجزائریة في إطار احترام النصوص المعمول بها في هذا المجال، كما خصص القانون 
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، وفي جمیع 39إلى 26ا المجال في المواد من الفصل الخامس للقواعد الإجرائیة في هذ23/04

استحداث صندوق" على24الأحوال ولتمكین الضحایا من الحصول على التعویض نصت المادة 

، في انتظار 23/04أهم مستجدات قانون الذي یعد من"لمساعدة ضحایا الاتجار بالبشر و التكفل بهم 

  21.صدور التنظیم الخاص به

  حق ضحایا الاتجار بالبشر في المساعدة القضائیة:رابعا

تشمل حقهم في ، حیث تعد المساعدة القضائیة من أهم الحقوق المقررة لضحایا الاتجار بالبشر

القضائیة، بالإضافة إلى الحق في التمثیل لقانونیة أمام الجهات الإداریة و یر الاستشارة والخدمات اتوف

من 28وهو ما أكدته المادة ،22القانوني وتزویدهم بالمعلومات الكافیة بغیة رفع الوعي القانوني لدیهم

ى التي نصت عل09/02القانون من4المتعلق بالمساعدة القضائیة المعدلة بالمادة 71/57القانون رقم 

المساعدة القضائیة بقوة القانون ومن بینهم ضحایا الاتجار منح عشرة أشخاص طبیعیة الحق في

23/04من القانون 20نص المادة وقد أعاد التأكید على هذا الحق، 23بالأشخاص أو بالأعضاء

ام الدولة بضمان تیسیر اللجوء إلى الخاص بالوقایة من الاتجار بالبشر ومكافحته التي نصت على التز 

،  القضائیة المعمول بهاو الإداریة والقانونیةفي جمیع مراحل الإجراءات القضاء لضحایا الاتجار بالبشر 

كما توضع تحت تصرف ضحایا الاتجار بالبشر همونها، وحصولهم على المعلومات المتعلقة بها بلغة یف

  24.ت الجزائریة المختصة بهذا المجالالهیئاو ئل التي تسهل اتصالهم بالمصالحكل الوسا

  حق ضحایا الاتجار بالبشر في العودة إلى أوطانهم : خامسا

، ومن هذا المنطلق بالنسبة للجزائریین 19و18كرس المشرع الجزائري هذا الحق في المادتین 

وف لمساعدتهم، وعند طلبهم، وتهیئة كافة الظر تهمتتولى الدولة حمایضحایا الاتجار بالبشر بالخارج 

بالنسبة للرعایا ، و بالتنسیق مع السلطات المختصة في الدول المعنیةوهذاتسهل رجوعهم إلى الجزائر 

لى تیسیر العودة الطوعیة والآمنةفي هذا المجال عالجزائریة الأجانب ضحایا الاتجار بالبشر تعمل الدولة 

بلد إقامتهم مع مراعاة الاعتبارات الواجبة لسلامتهم وفقا إلى بلدهم الأصلي أو عند الاقتضاء إلىلهم 

  25.للقواعد والإجراءات القانونیة والتنظیمیة الساریة المفعول

  تعریض ضحایا الاتجار بالبشر للمساءلة المدنیة والجنائیةعدم : سادسا

ضحایا عدم تجریم "مبدأ52و 51في المادتین ، أنه كرس 23/04من أهم مستجدات القانون 

عن أي ، المدنیة والجنائیةالمساءلةمن الذي مفاده إعفاء ضحایا الاتجار بالبشر، و "الاتجار بالبشر

باشرة ، متى ارتبطت مالمرتكبة من طرفهمو   23/04منصوص علیها في القانون الجریمة من الجرائم 

بدخول المتعلقالتشریعضحایا الاتجار بالبشر عن مخالفة لا یتابع كما، بكونها ضحیة اتجار بالبشر

  26.فیهاالأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم
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  23/04تدابیر الحمایة الإجرائیة لضحایا الاتجار بالبشر في القانون : الفرع الثاني

أفراد و ضحایا الاتجار بالبشر استفادة بصریح العبارة على 04/ 23من القانون 21أكدت المادة 

، نونمن تدابیر الحمایة الإجرائیة وغیر الإجرائیة المنصوص علیها في هذا القاءوعند الاقتضاأسرهم 

وتطبیقا لنص هذه المادة تتمثل أهم الضمانات القانونیة المقررة لحمایة ضحایا الاتجار بالبشر أثناء مرحلة 

  : التحقیق و المحاكمة فیما یلي

ة الجزائریة والذي تضمنه الدول،ة القانونالمساعدة القضائیة بقو ضحایا الاتجار بالبشر منتمكین-

27.نصوص أخرىبموجب هذا القانون و 

جمیع مراحل جمع الاستدلالات والتحقیق والمحاكمة من في استفادة ضحایا الاتجار بالبشر -

، بحقوقه القانونیة بلغة یفهمهاو حتى الشاهد تعریف الضحیة، : مجموعة هامة الإجراءات لاسیما 

حیة، إذا تبین أنها بحاجة لذلك على طبیب أو وضعها بأحد مراكز الإیواء أو عرض الضإمكانیة

أي مؤسسة أخرى، توفیر الحمایة الأمنیة اللازمة للضحیة و الشاهد متى كانا في حاجة إلیها وفقا 

28.للتشریع الجزائري الساري المفعول

في وهویتها ا وجنسیتها سنهالاتجار بالبشر و جریمة لعمل فورا على التعرف على ضحیة ضرورة ا-

التحقیق والمحاكمة، وفي هذا الإطار مع مراعاة ما جاء به القانون رقم جمیع مراحل البحث و 

المتعلق بحمایة الأشخاص الطبیعیین في مجال معالجة 2018جوان 10المؤرخ في 18/07

29.المعطیات ذات الطابع الشخصي

جمیع مراحل جمع الأدلة أو التحقیق أو المحاكمة، المبلغین في الشهود و توفیر الحمایة للضحایا و -

لأحكام القانونیة و غیرها من اوعدم الإفصاح عن هویتهم والحفاظ على سریة الدعوى العمومیة، 

  30.المنصوص علیها في هذا المجال

  23/04ن تعزیز التدابیر الوقائیة والآلیات الوطنیة لحمایة ضحایا الاتجار بالبشر في القانو: المطلب الثاني

أنه حدد الجانب المؤسساتي في مجال الوقایة من الاتجار 23/04من أهم مستجدات القانون 

وعلى هذا الأساس نجد أنه من أهم التدابیر والآلیات ، 4ته وهو ما أكدت علیه نص المادة بالبشر ومكافح

، هي النص على 23/04المقررة لمساعدة وحمایة ضحایا الاتجار بالبشر والتي نص علیها القانون 

ضرورة إشراك المجتمع المدني في إعداد وتنفیذ الإستراتجیة الوطنیة ومخططات العمل المحلیة للوقایة من 

الاتجار بالبشر، كما أكد على تعزیز مهام اللجنة الوطنیة للوقایة من الاتجار بالبشر ومكافحته، لاسیما 

  :ما سیتم التعرض له من خلال الفرعین التالیین، وهو31في مجال حمایة ومساعدة ضحایا الاتجار بالبشر

تعزیز دور المجتمع المدني في مجال مساعدة ضحایا الاتجار بالبشر:الفرع الأول

دورا مهما في مجال مساعدة ضحایا الاتجار بالبشر والذي أكدت علیه المجتمع المدنيیلعب

برتوكول منع  وقمع ومعاقبة من 9/3و 6/3المادتین منها مجمل النصوص القانونیة الدولیة، نذكر 

اتفاقیة مجلس أوروبا بشأن مكافحة الاتجار بالبشر لعام ، الأطفاللاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء و ا
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6فقرة 5عدد من الأحكام التي تلزم الدول بالتعاون مع المجتمع المدني في المواد تتضمنالتي،2005

  35.32، المادة )4(28، المادة )6(16المادة ، ) 5(12المادة ب ، 6و 

المتعلق بالوقایة من الاتجار بالبشر 23/04وهو نفس التوجه الذي أخذ به المشرع الجزائري في القانون 

المجتمع إشراكعلى ضرورة 8، إذ نصت  المادة "بالتدابیر الوقائیة"ومكافحته في الفصل الثاني المعنون 

إعداد وتنفیذ من خلالمحلي في الوقایة من الاتجار بالبشرعلى المستویین الوطني والالمدني 

القیام خلال وذلك من ، 33الإستراتجیة الوطنیة ومخططات العمل المحلیة للوقایة من الاتجار بالبشر

  : ر التالیةیبالتداب

الجهات إعلام بأهمیة ة بخطورة الاتجار بالبشر و یتحسیسقیام هیئات المجتمع المدني بحملات - 

  . لتي یحتمل أن تشكل اتجارا بالبشربالوقائع االمعنیةسلطات الو 

مراعاةوذلك معحول الاتجار بالبشر المتحصل علیها معلومات من التمكین الإعلام والجمهور- 

  .والحیاة الخاصة وكرامة الأشخاصالتحقیقات التي تتطلبها سریة الو مقتضیات النظام العام

في الخاصة الدراسات و العلمیة إجراء البحوث للقیام بكادیمیةالتعاون مع جمیع المؤسسات الأ- 

قتراحاو حول خطورة جریمة الاتجار بالبشرتربویة وتحسیسیة إعداد برامج تعلیمیة و و مجال الاتجار بالبشر 

  34.ضحایا الاتجار بالبشرالتدابیر التي من شأنها دعم نشاط المجتمع المدني في مجال مساعدة 

إیداع شكوى أمام الجهات القضائیة المختصة إمكانیة المدني المجتمعبعض هیئاتمنح- 

المعتمدة في الجزائر یتعلق الأمر بالجمعیات الوطنیةفي جریمة الاتجار بالبشر، و والتأسیس كطرف مدني 

وجمیع الهیئات الوطنیة الناشطة في مجال حقوق الإنسان وحمایة الطفل والمرأة والأشخاص ذوي 

  35.لخاصةالاحتیاجات ا

تعزیز دور اللجنة الوطنیة للوقایة من الاتجار بالبشر ومكافحته واستحداث نظام الآلیة : الفرع الثاني

  23/04الوطنیة للإحالة في ظل القانون 

سنة یة من الاتجار بالأشخاص ومكافحتهاستحدث المشرع الجزائري لأول مرة اللجنة الوطنیة للوقا

یتعلق بإنشاء اللجنة 2006سبتمبر 26مؤرخ في 16/249رقم ، بموجب المرسوم الرئاسي2016

وبمناسبة صدور 2023، ولكن في 36الوطنیة لمكافحة الاتجار بالأشخاص تحت وصایة الوزیر الأول

اللجنة "القانون الخاص الذي ینظم  الوقایة من الاتجار من الاتجار بالبشر ومكافحته تغیرت تسمیة 

اللجنة الوطنیة للوقایة من الاتجار بالبشر " بتسمیة " تجار بالأشخاص ومكافحتهالوطنیة للوقایة من الا 

في فقرتها العاشرة ، وهذا یعني أن 23/04، وهو ما علیه نصت المادة الأولى من القانون "ومكافحته

المشرع أبقى على نفس اللجنة مع تغییر تسمیتها، كما أنه عزز من صلاحیاتها  سواء من حیث الوقایة 

04/ 23من القانون 13و12و11ومكافحة الاتجار بالبشر، إذ خصص الفصل الثالث بكامله بالمواد 

وفي مجال مساعدة وحمایة ضحایا ، للإجراءات اللازمة للوقایة من الاتجار بالبشر المكلف بها اللجنة، 

  : وجه الخصوص بما یلي فحته على الاتجار بالبشر تكلف اللجنة الوطنیة للوقایة من الاتجار بالبشر ومكا
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إلى المرافق طریقة توجیههم هویة ضحایا الاتجار بالبشر و تتعلق بالتعرفوضع مبادئ توجیهیة -

أحكامها التنظیم في انتظار صدوره سیحددوالتيظام الآلیة الوطنیة للإحالة العمومیة المختصة، طبقا لن

الإجراءات التي مجموعة التدابیر و لآلیة هذه اتضم 23/04من القانون 2/9القانونیة، وحسب المادة 

حمایة والعنایة بهم، اللمساعدة و تشمل االنسبة لضحایا الاتجار بالبشر، و بالسلطات المعنیةهاتتخذ

"وتسهیل حصولهم على حقوقهم، منذ الكشف عنهم إلى غایة التكفل النهائي بهم

ر على إعادة الإدماج الاجتماعي في إعداد برامج الرعایة والتأهیل لمساعدة ضحایا الاتجار بالبش-

.بالتنسیق مع السلطات المختصة والهیئات المعنیةالمجتمع 

،ل اتخاذ جملة من التدابیر أهمهامن خلاالكشف المبكر عن جریمة الاتجار بالبشرالعمل على -

تنسیق مع حول الاتجار بالبشر، بالخاصة وضع قاعدة للبیانات وطنیة و ،عتماد آلیات الیقظة والإنذارا

.خلین في هذا المجال ومصالح الأمنمختلف المتد

تقییم و وضعیة الاتجار بالبشر في الجزائر یتعلق بإلى رئیس الجمهوریةیرفع إعداد تقریر سنوي -

  37.كافحتهالإجراءات المتخذة في مجال الوقایة من الاتجار بالبشر وم

  :خاتمة

لجزائري قد خطى خطوة جد مهمة في إطارفي ختام هذه الدارسة یمكننا القول أن المشرع ا

یعاقب علیه و مكافحته لجریمة الاتجار بالبشر، وذلك من خلال وضع قانون خاص یجرم الاتجار بالبشر 

مكرر من القانون 320مكرر و 319و 15مكرر 303إلى 4مكرر 303المواد أحكام ملغیا بذلك 

"  ضحایا الاتجار بالبشر" اهتماما أكبر بموضوع المعدل والمتمم لقانون العقوبات، كما أولى09/01

سواء من حیث تحدید الحقوق القانونیة الممنوحة للضحایا لإعادة إدماجهم في المجتمع، وكذا تعزیز 

  .التدابیر الوقائیة والآلیات الوطنیة لمساعدتهم وحمایتهم 

  : وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج هي

المتعلق بالوقایة من الاتجار بالبشر ومكافحته   23/04عتمد في القانون أن المشرع الجزائري ا.1

برتوكول من فقرة أ 3نفس التعریف التشریعي لجریمة الاتجار بالبشر المنصوص علیه في المادة 

، مستبدلا فقط 2000منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال لعام 

" .الاتجار بالبشر" الأنسب وهولعبارةبا" الاتجار بالأشخاص"عبارة 

أن التعریف التشریعي لضحیة الاتجار بالبشر الذي تبناه المشرع الجزائري في الفقرة الثانیة من .2

مصدره التعریف الذي وضعه المشرع الدولي في إعلان المبادئ 23/04المادة الثانیة من القانون 

.1985وإساءة استعمال السلطة لعام الأساسیة لتوفیر العدالة لضحایا الجریمة 

نفس النظام الذي تبناه القانون الدولي في مكافحة 23/04أن المشرع الجزائري اعتمد في القانون .3

دماجهم في الاتجار بالبشر وهو تجریم الاتجار بالبشر، حمایة الضحایا ومساعدتهم وإعادة إ

.معاقبة مرتكبي هذه الجریمةالمجتمع وملاحقة و 
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أولى عنایة خاصة لموضوع ضحایا الاتجار بالبشر حیث خصص الفصل 23/04نون أن القا.4

، أما الفصل الخامس فقد 16إلى14في المواد من "مساعدة و حمایة الضحایا" الرابع لموضوع 

خصص للقواعد الإجرائیة المتعلقة بجریمة الاتجار بالبشر وكذا الضمانات القانونیة المقرر 

، بالإضافة إلى الأحكام المشتركة بالمواد 39إلى 26ضمن المواد من " رلضحایا الاتجار بالبش

استحداث صندوق لمساعدة " ، مؤكدا على ضرورة 23/04من القانون 53و 52و 51

"ضحایا الاتجار بالبشر والتكفل بهم

تضمن مجموعة هامة من الحقوق القانونیة لمساعدة وحمایة ضحایا الاتجار 23/04أن القانون .5

البشر، كما أكد على عدم متابعة ضحایا الاتجار بالبشر بسب مخالفتهم الإجراءات المتعلقة ب

عن جرائم وعدم مسؤولیتهم مدنیا و جزائیابدخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم وتنقلهم فیها، 

.التي قد ترتكبها متى ارتبطت بكونها ضحیة الاتجار بالبشرالاتجار بالبشر 

أكد على ضرورة مشاركة المجتمع المدني في مجال حمایة ومساعدة ضحایا 23/04أن القانون .6

الاتجار بالبشر، كما عزز من مهام اللجنة الوطنیة للوقایة من الاتجار بالبشر ومكافحته، وهذا 

المتعلق 2006سبتمبر 26مؤرخ في 16/249مقارنة بما جاء في المرسوم الرئاسي رقم 

.باستحداث هذه اللجنة 

  : ه یمكن تقدیم الاقتراحات التالیةوعلی

لصندوق مساعدة "ضرورة التعجیل بإصدار النصوص التنظیمیة الموضحة لحالات اللجوء .1

المتعلق بالوقایة من 23/04من القانون 23المستحدث بموجب المادة "ضحایا الاتجار بالبشر

12وص علیها بموجب المادة الاتجار بالبشر ومكافحته، وكذا نظام الآلیة الوطنیة للإحالة المنص

.من نفس القانون

العمل على استخدام التكنولوجیا الحدیثة في مجال البحث والتحري عن جرائم الاتجار ضرورة .2

.المبلغینا والشهود و بالبشر مع مراعاة السریة المتعلقة بهویة الضحای

لاتجار بالبشر ومكافحته، الحث على ضرورة نشر التقاریر التي تعدها اللجنة الوطنیة للوقایة من ا.3

خاصة ما تعلق منها بوضعیة الاتجار بالبشر في الجزائر، بغیة رفع مستوى الوعي بخطورة 

.على المجتمع الجزائري الاتجار بالبشر

ضرورة تشجیع التعاون مع مؤسسات التعلیم العالي والبحث العلمي في مجال إجراء البحوث .4

.بالبشروالخبرات والدراسات في مجال الاتجار

ضرورة تشجیع وسائل الإعلام على تخصیص حیز زمني في برامجها بهدف التوعیة والتحسیس .5

.على المجتمعبخطورة الاتجار بالبشر

تفعیل دور مؤسسات الدولة المعنیة بمراقبة واستغلال تكنولوجیات الإعلام والاتصال، ومنها .6

  .منصات التواصل الاجتماعي في مكافحة الاتجار بالبشر
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  :الهوامش

، 08/06/1966المؤرخ في 66/156، المعدل والمتمم للأمر 2009فیفري 25المؤرخ في 09/01القانون -1

  .08/03/2009المؤرخة في 15المتضمن قانون العقوبات، الجریدة الرسمیة، العدد و 

الاتجار بالبشر ، یتعلق بالوقایة من 2023ماي 7الموافق 1444شوال 17مؤرخ في 23/04القانون رقم -2

.2023ماي 9الصادرة في 32ومكافحته، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 

خاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقیة الأمم المتحدة وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص و برتوكول منع -3

55الدورة 25وجب قرار الجمعیة العامة لأمم المتحدة  رقم لمكافحة جریمة المنظمة عبر الوطنیة، المعتمد بم

، المؤرخ في 03/417، صادقت علیه الجزائر بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي 2000ر بنوفم15بتاریخ 

  .12/11/2003، المؤرخة في 69، ج ر العدد 09/11/2003

المعتمدة بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، -4

بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم ، صادقت علیها الجزائر 2000ر بنوفم15المؤرخ في55/ 25المتحدة 

09، الجریدة الرسمیة، العدد رقم 2002فبرایر 5الموافق 1422هام ذي القعدة22المؤرخ في 55/ 02

  .2002فیفري 10المؤرخة في 

یة من الاتجار بالبشر المتعلق بالوقا2023ماي 7المؤرخ في   23/04من القانون 2أنظر المادة -5

  .6سالف الذكر،ص ومكافحته،

الفقرة الأولى ، وعلى هذا الأساس تعد یجد تعریف ضحایا الاتجار بالبشر أساسه القانوني في التشریع الدولي-6

الصادر بموجب قرار ضحایا الإجرام والتعسف في استعمال السلطة،إعلان مبادئ العدل الأساسیة المتعلقة بمن 

اللبنة الأولى لتعریف ضحایا الإجرام، ، 1985نوفمبر 29المؤرخ في 34/ 40الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 

ي في المبدأ الثامن من المبادئ الأساسیة والمبادئ التوجیهیة بشأن الحق فضحایا الجریمةكما ورد مصطلح 

الانتصاف والجبر لضحایا الانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطیرة للقانون الدولي 

  /A/RES/60/147، وثیقة رقم  2005دیسمبر 16المؤرخ في 147/ 60، القرار رقم 2005الإنساني لعام 

ثائر خالد عبد القادر العقاد، حقوق : جعلمزید من التفاصیل بخصوص هذا الموضوع على المستوى الدولي را

مركز الدراسات العربیة للنشر والتوزیع، ،الضحایا في ضوء أحكام القانون الدولي الجنائي، الطبعة الأولى

  .102و 101، ص2017السنةجمهوریة مصر العربیة،

المعدل   90/01قانون العقوبات جریمة الاتجار بالأشخاص فيلمزید من التفاصیل بخصوص موضوع -7

ن دعاس، جریمة الاتجار بالأشخاص بین التشریع الجزائري والاتفاقیات الدولیة، أطروحة بلمیاء : راجعالمتممو 

ة الحقوق الحاج لخضر، كلی-01-مقدمة لنیل درجة دكتوراه في الحقوق، تخصص علوم جنائیة، جامعة باتنة 

  246-201، ص ص 2018-2017العلوم السیاسیة، السنة الجامعیة 

المتعلق بالوقایة من الاتجار بالبشر 2023ماي 7المؤرخ في   23/04من القانون 53المادة أنظر-8

  .11،ص سالف الذكرومكافحته، 
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المتعلق بالوقایة من الاتجار2023ماي 7المؤرخ في   23/04من القانون 2فقرة الرابعة من المادة أنظر ال-9

  6، صرسالف الذكبالبشر ومكافحته، 

المتعلق بالوقایة من 2023ماي 7المؤرخ في   23/04من القانون 2فقرة الخامسة من المادة أنظر ال-10

  .6سالف الذكر، ص الاتجار بالبشر ومكافحته، 

المعدلة، التي انضمت إلیها الجزائر بموجب المرسوم رقم 1926راجع الاتفاقیة الخاصة بالرق لعام -11

  1963سبتمبر 11المؤرخ في 63/340

المتعلق بالوقایة من الاتجار بالبشر 2023ماي 7المؤرخ في   23/04القانون من2/7المادة أنظر -12

  .6، ص سالف الذكرومكافحته، 

1956أنظر الاتفاقیة التكمیلیة لإبطال الرق وتجارة الرقیق والأعراف و الممارسات الشبیهة بالرقة لعام -13

  .1963سبتمبر 11في 63/340جزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم والتي انضمت إلیها ال

بالقانون29مكرر 303إلى 16مكرر 303والمتضمن المواد من 1أضیف القسم الخامس مكرر -14

  6، ص 15، الجریدة الرسمیة العدد رقم 2009فبرایر 25المؤرخ في 09/01

المتعلق بالوقایة من 2023ماي 7المؤرخ في   23/04نون من القامن المادة الثانیة 3و2فقرة أنظر ال-15

  .6،ص سالف الذكركافحته، الاتجار بالبشر وم

من برتوكول منع و قمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، 8و7و6راجع المواد -16

  .7سالف الذكر، ص 

افحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة المعتمدة بموجب من اتفاقیة الأمم المتحدة لمك25و24راجع المواد -17

، صادقت علیها الجزائر بتحفظ 2000ر بنوفم15المؤرخ في  55/ 25قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

، الجریدة 2002فبرایر 5الموافق  1422ذي القعدة هام 22المؤرخ في 55/ 02بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

  .2002فیفري 10المؤرخة في 09قم الرسمیة العدد ر 

  : راجعموضوع عوامل انتشار جریمة الاتجار بالبشر وتداعیاتها السلبیةلمزید من التفاصیل بخصوص -18

د عدنان عباس موسى النقیب، ماجد حاوي علون الربیعي، حظر الاتجار بالبشر في القانون الدولي دراسة .م.أ

، السنة العراقجامعة بغداد،،86، العدد 20كلیة التربیة الأساسیة، المجلد مقارنة مع التشریعات الوطنیة، مجلة

  .531-52ص ص 2015

جعفر خدیجة، جرائم الاتجار بالبشر في القانون الدولي، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه علوم، فرع قانون 

، السنة )1962مارس 19( سیةدولي، جامعة الجیلالي لیابس بسیدي بلعباس، كلیة الحقوق والعلوم السیا

  .134-122، ص ص 2019-2018الجامعیة 

المتعلق بالوقایة من الاتجار بالبشر 2023ماي 7المؤرخ في   23/04من القانون 3المادة أنظر -19

  .6، ص سالف الذكرومكافحته، 

الوقایة من الاتجار المتعلق ب2023ماي 7المؤرخ في   23/04من القانون 17إلى 14المواد من انظر -20

  .8، ص سالف الذكربالبشر ومكافحته، 
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المتعلق بالوقایة من الاتجار 2023ماي 7المؤرخ في   23/04من القانون 39إلى 26راجع المواد من -21

  9، ص سالف الذكربالبشر ومكافحته، 

ر بالأشخاص خاصة النساء معاقبة الاتجاالمادة السادسة من برتوكول منع وقمع و نصت الفقرة الثانیة من -22

على ضرورة اتخاذ الدول 2000والأطفال المكمل لاتفاقیة الخاصة بمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة لعام 

جل توفیر المساعدة القانونیة لضحایا الاتجار بالبشر وتوفیر المعلومات فیما یخص أكل ما في وسعها من 

كل دولة طرف على ضرورة احتواء تللضحیة الاستعانة بها، كما ألزمالإجراءات الإداریة والقضائیة التي یمكن

سواء تعلق الأمر بالمعلومات نظامها القانوني أو الإداري الداخلي على تدابیر توفر لضحایا الاتجار بالأشخاص،

ا بعین أو مساعدات لتمكینهم من عرض آرائهم وشواغلهم وأخذه،عن الإجراءات القضائیة والإداریة ذات الصلة

  .الاعتبار في المراحل المناسبة من الإجراءات الجنائیة ضد الجناة، بما لا یمس بحقوق الدفاع

71/57المعدل والمتمم للأمر رقم 2019فیفري 25المؤرخ في 09/02من القانون رقم 4أنظر المادة -23

  .2009مارس 08مؤرخة في 15المتعلق بالمساعدة القضائیة، الجریدة الرسمیة عدد 

المتعلق بالوقایة من الاتجار 2023ماي 7المؤرخ في   23/04من القانون 22و 20أنظر المادتین -24

  .8، صسالف الذكربالبشر ومكافحته، 

المتعلق بالوقایة من الاتجار 2023ماي 7المؤرخ في   23/04من القانون 19و 18أنظر المادتین -25

  .8، صسالف الذكربالبشر ومكافحته، 

المتعلق بالوقایة من الاتجار 2023ماي 7المؤرخ في   23/04من القانون 52و51أنظر المادتین -26

  .11، ص سالف الذكربالبشر ومكافحته، 

المتعلق بالوقایة من الاتجار بالبشر 2023ماي 7المؤرخ في   23/04من القانون 20انظر المادة -27

  .8ص ،سالف الذكرومكافحته، 

المتعلق بالوقایة من الاتجار بالبشر 2023ماي 7المؤرخ في   23/04من القانون 30ظر المادة ان-28

  .9، ص سالف الذكرومكافحته، 

والمتعلق بحمایة 2018یونیو 10الموافق 1439رمضان عام 25المؤرخ في 18/07راجع القانون رقم -29

لشخصي، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الأشخاص الطبیعیین في معالجة المعطیات ذات الطابع ا

  .2018جوان 10، الصادرة في 10العدد الدیمقراطیة الشعبیة، 

المتعلق بالوقایة من الاتجار بالبشر 2023ماي 7المؤرخ في   23/04من القانون 29انظر المادة -30

  .9، ص سالف الذكرومكافحته، 

بالبشر في التشریع الجزائري سوء كانت آلیات تنفیذیة أو تشریعیة مكافحة جریمة الاتجار لیات آبخصوص-31

  : أو قضائیة راجع

آسیة دعاس و أسماء أكلي صوالحي، آلیات مكافحة الاتجار بالبشر في التشریع الجزائري والدولي، مجلة القانون -

للدراسات الإستراتیجیة، الدولي للدراسات البحثیة، دوریة دولیة محكمة تصدر عن المركز الدیمقراطي العربي 

.123-104، ص ص 2020، مارس السنةبرلین، ألمانیا،،الاقتصادیة والسیاسیة، العدد الثالث
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محمد حمودي، معزوز ربیع، آلیات مكافحة جریمة الاتجار بالبشر في القانون الدولي والقانون الجزائري، مجلة -

، 2021المركز الجامعي تیندوف، الجزائر، السنة ، 01عدد ، ال05معالم للدراسات القانونیة والسیاسیة ، المجلد 

  227-213ص 

الاتجار بالأشخاص، كتیب إرشادي للبرلمانیین منشور : لمزید من التفاصیل بخصوص هذا الموضوع راجع-32

في مشترك بین مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجریمة المنظمة و الاتحاد البرلماني الدولي ، أنتج 

، تاریخ الاطلاع 48و 47، ص ) UN.GIF(إطار مبادرة الأمم المتحدة العالمیة لمكافحة الاتجار بالبشر 

  متاح على الرابط 12:00على الساعة 20/08/2023

https://www.unodc.org/documents/human-
trafficking/Handbook_for_Parliamentarians_Arabic_V0983315.pdf

المتعلق بالوقایة من الاتجار بالبشر 2023ماي 7المؤرخ في   23/04من القانون 8ةانظر الماد-33

  .7، ص سالف الذكرومكافحته، 

المتعلق بالوقایة من الاتجار بالبشر 2023ماي 7المؤرخ في 23/04من القانون 9ةانظر الماد-34

  .7، ص سالف الذكرومكافحته، 

المتعلق بالوقایة من الاتجار بالبشر 2023ماي 7المؤرخ في   23/04من القانون 39انظر المادة -35

  .10، ص سالف الذكرومكافحته، 

یتعلق بإنشاء اللجنة الوطنیة لمكافحة 2006مبر سبت26مؤرخ في 16/249راجع المرسوم الرئاسي رقم -36

28الصادرة بتاریخ 57الاتجار بالأشخاص، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 

  .2016سبتمبر 

المتعلق بالوقایة من الاتجار 2023ماي 7المؤرخ في   23/04من القانون 13و12و11انظر المواد -37

  .8و7، ص سالف الذكرلبشر ومكافحته، با

  

  


